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عبد الله الغليفى 


رحمه الله 


بحث حول حجية خبر الأحاد 
مقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم أما بعد : 
فإن السنة النبوية هي وحى من الله وهى المصدر الثانى من مصادر التشريع والتلقى 
عند أهل السنة والجماعة بعد القرآن الكريم ولم يختلف الصحابة رضى الله عنهم فى 
الاحتجاج بالسنة وكان منهجهم فى ذلك أن ينظروا إلى ثبوت الحديث عن النبى 
يب فإذا ثبت الحديث وجب العمل به فلم ينظروا إلى آحاده أو تواتره بل نظروا 
فى صحة ثبوته »ولكن أعداء الإسلام فرقوا الأمة وكادوا للها ومن كيدهم الذى 
لاينقطع - قطع الله دابرهم وأبطل كيدهم -أتمم طعنوا فى السنة وقالوا أنه لايحتج 
إلا بالمتواتر ولا يحتج بأحاديث الآحاد لأنما خبر واحد وهو لا يفيد القطع واليقين 
وفى هذا البحث المختصر نبين بعون الله وتوفيقه »أن خبر الواحد حجة بنفسه في 
العقيدة والأحكام , وأن العبرة بثبوت الحديث عن رسول الله تَلهِ » فإن ثبت 
الحديث وجب العمل به في الدين ءلا فرق بين العقيدة والشريعة » ولا فرق بين 
الأصول والفروع » كلام رسول الله تله حجة بنفسه على العين والرأس من رده 
وأبطل العمل به فهو ضال مخالف لما كان عليه الصحابة رضى الله عنهم أجمعين 
»وسنورد الأدلة من القرآن الكريم » والسنة النبوية الصحيحة » على أن خبر 
الأحاد حجة وهذا هو مذهب الصحابة » أهل السنة والجماعة وما عليه الدليل 
المعتبر الصالح للاستدلال ثم نذكر فى آخر البحث أهم المراجع 
نسأل الله التوفيق والسداد والحدى والرشاد 
وصلى الله على نبينا تّد وعلى آله وصحبه وسلم 

عبد الله بن غك الغليفى 


خبر الآحاد: 


-تعريفه لغة " : الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد .وخبر الواحد هو ما يرويه شخص 
واحد. 

-تعريفه اصطلاحا :وأما تعريفه اصطلاحا فقد عرفه الحافظ ابن حجر) ت557/ه) 
أنه الحديث الذي لم يجمع شروط المتواتر. 

ويوضح ابن حزم (ت555ه) ذلك فيشير إلى أنه ما ينقله من الأخبار واحد عن 
اا 

-حكمه: 

الاحتجاج بالسنة وتوقيرها والرجوع إليها في كل صغيرٍ وكبيرٍ والحذر من مخالفتها أو 
تركها » أو التقدم عليها » من غير تفريق بين متواترها وآحادها » حتى شذت 
طوائف عبر التاريخ لم تقم للسنة وزناً » ولم ترفع بما رأسأً » وهم طائفة من أهل 
الكلام رفضوا خبر الآحاد بعقولهم » فأسقطوا بذلك جملة من الأحاديث الصحيحة 
الثابتة التي تعارض ما ابتدعوه في أبواب الدين » وسدُوا جنيع الطرق أمام معرفة الله 
وأسمائه وصفاته » وفي مقابل ذلك أحالوا الناس على أمور وهمية » ومقدمات خيالية 
سموها - بزعمهم - قواطع عقلية وبراهين يقينية قدموها على الوحي » وحاكموا 
النصوص إليها. 

وقد تكائرت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله - َيَيهِ- وأقوال السلف - بل 
وإجماعهم - على الاحتجاج نحديث الآحاد » ولزوم العمل به : 


فمن أدلة القرآن على حجية خبر الآحاد 
قوله تعالى : [فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) ( التوبة )١‏ » فقد حث الله عز وجل المؤمنين 
- في هذه الآية على أن تنفر من كل فرقة طائفة تقوم بمهمة التفقه والبلاغ » ولفظ 
الطائفة يتناول الواحد فما فوقه » مما يدل على قيام الحجة بخبرها . 
ومنها قوله سبحانه : [ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا [ » وفي 
قراءة [ فتثبتوا 1 (الحجرات 5) » فهذه الآية دلت على أن الخبر إذا جاءنا عن الثقة 
العدل فإن الحجة تقوم بخبره » ولا يلزمنا التثبت فيه » وأما الفاسق فهو الذي يحب 
أن لا نقبل خبره إلا بعد التغبت والتبين. 
ومنها قوله سبحانه] : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 1 (النحل 47) ) 
فأمر من لم يعلم أن يسأل أهل الذكر وهم أولو الكتاب والعلم » وهو يشمل سؤال 
الواحد والمتعدد » ولولا أن أخبارهم تقوم بما الحجة لما كان لسؤالهم فائدة 
وقوله سبحانه : [يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما 
بلغت رسالته ] (المائدة717) » فأمر - يَِيِةِ - بتبليغ الدين للناس كافة وقام بذلك 
خير قيام » ولو كان خبر الواحد لا تقوم به الحجة لتعذر وصول الشريعة إلى كافة 
الناس ولما حصل البلاغ » ومعلوم أن التبليغ باق إلى يوم القيامة والحجة قائمة على 
العباد. 
كما حكى الله عن بعض أنبيائه ورسله السابقين ما يدل على قبولهم لخبر الواحد » 
والعمل بمضمونه » فموسى عليه السلام قبل خبر الرجل الذي جاء من أقصا المدينة 
يسعى قائلاً له إن املأ يأتمرون بك ليقتلوك » فجزم بخبره وخرج هارباً » وقبل خبر 
بنت صاحب مدين لما قالت له : [إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا 1 ( 


القصص 5 ؟) » وقبل خبر أبيها في دعواه أنمما ابنتاه » فتزوج إحداهما بناء على 
خبره. 

وقبل يوسف عليه السلام خبر الرسول الذي جاءه من عند الملك وقال له : 
[ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ) (يوسف.5) ) 
وثبت في صحيح مسلم أن البي - كلهِ- قال : ( ولو لبشت في السجن ما لبث 


يوسف لاحي الداعى . 


الأدلة من السنة الصحيحة على حجية خبر الواحد 
ومنها حديث أنس ابن مالك يك أن النبي - تل -قال : ( نضّر الله عبداً سمع 
مقالتي فوعاها ثم بلغها عني » فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه ) رواه ابن ماجه وغيره » وفيه ندب - صلى الله عليه وسلم- إلى 
استماع مقالته وحفظها وأدائها حتى ولو كان المؤدي واحداً » مما يدل على قيام 
الحجة بخبره » فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لم يكن لهذا الندب فائدة تذكر. 
وحديث مالك بن الحويرث حين وفد مع بعض قومه إلى النبي - ييْةُ - وفيه قال 
: ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم » وليؤمكم أكبركم ) متفق عليه » 
وحديث ابن مسعود هي قال : قال رسول الله - بَيَلةِ- : ( لا يمنعن أحدكم أذان 
بلال من سحوره » فإنه يؤذن بليل » ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم ) رواه البخاري 
وغيره وفي رواية لابن عمر : ( إن بلالاً يؤذن بليل » فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم 
مكتوم ) متفق عليه ) 
ففي هذه الأحاديث الأمر بتصديق المؤذن » والعمل بخبره في دخول وقت الصلاة » 
والإفطار والإمساك مع أنه واحد » ولم يزل المسلمون في كل زمان ومكان يقلدون 
المؤذنين » ويعملون بأذاتهم في هذه العبادات » وهو من أوضح الأدلة على وجوب 
العمل بخبر الواحد. 
واشتهر بعنه - بََةِ - الآحاد من صحابته » واعتماده على أخبارهم وعمله 
بموجبها , ففي الصحيحين عن أبي هريرة و زيد بن خالد في قصة العسيف » وفيه 
قال - يبي : ( واغد يا أنيس - لرجل من أسلم إلى امرأة هذا » فإن اعترفت 
فارجمها ) » فاعترفت فرجمها . فاعتمد - صلى الله عليه وسلم- خبره في اعترافها , 
مع ما فيه من إقامة حد » وقتل نفس مسلمة » وف يوم الأحزاب اكتفى النبي - 
َه - بخبر الزبير وهو واحد حين قال ) : من يأتيني بخبر القوم؟. 
وتواتر عنه - يي أنه كان يبعث الآحاد إلى الجهات القريبة والبعيدة ويحملهم 


أمور الدعوة والتبليغ وتعليم الناس أحكام الإسلام وشرائعه » والنيابة عنه في الفتوى 
والقضاء والفصل في الخصومات » 

فمن ذلك ما رواه الشافعي بإسناد صحيح عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه 
قالت " : بينما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب على جمل يقول : إن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- يقول : " إن هذه أيام طعام وشراب فلا يصومن أحد " , 
وحديث يزيد بن شيبان قال : كنا في موقف لنا بعرفة » بعيداً عن موقف الإمام 
انان ابن مربع الأنصاري قال " : أنا رسول رسول الله - عله إليكم يأمركم أن 
تقفوا على مشاعركم » فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم ' رواه الترمذي وغيره 
وقال لأهل نجران - كما في الصحيحين : ( لأبعئن إليكم رجلا أميناً حق أمين ) 
» فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه » وبعث - يل أبا بكر سنة تسع على الحج ‏ 
فأقام للناس مناسكهم نيابة عنه - يله » وبعث علياً تلك السنة فنبذ إلى قوم 
عهودهم » وبلغ عنه أول سورة براءة » وبعث قيس بن عاصم » و الزبرقان بن بدر , 
و مالك بن نويرة إلى عشائرهم » لتعليمهم الأحكام » وقبض الرّكاة » وبعث معاذاً 
و أبا موسى و عماراً وغيرهم إلى جهات متفرقة باليمن. 

واشتهر أيضاً بعنه الأمراء في السرايا والبعوث » وأمره بطاعتهم فيما يخبرون عنه » 
وكذلك كتبه التي بعثها إلى الملوك في زمانه » كان يتولى كتابتها واحد » ويحملها 
شخص واحد غالباً » كما بعث دحية الكلبي بكتابه إلى هرقل عظيم الروم » و 
عبدالله بن حذافة إلى كسرى. ومثلها كتبه التي كان يبعثها إلى ولاته وعماله بأوامره 
وتعليماته » يكتبها واحد » ويحملها واحد » ولو لا أن أخبارهم تقوم بما الحجة 
لكان بعنهم عبثاً » ولحصل التوقف من المدعوين » ولم ينقل أن أحداً منهم قال لمن 
علمه شيئاً من الدين » أو طلب منه جزية » أو ركاة أو نحوها : إن خبرك لا يفيد 


العلم » فأنا أتوقف حتى يتواتر الخبر بما ذكرت. 


ومن أقوى الأدلة على وجوب العمل بالخبر الواحد قصة أهل قباءء لما أكما نسخ 
الكعبة فجاء استقبال القبلة» فجاء أحد الصحابة - هم - وقال وهم يصلون» قيل 
صلاة الصبح» وقيل صلاة الظهرء وقال أن الكعبة قد حولت فاستدارواء هو خبر 
واحد» فدل على وجوب قبول خبر الواحد والعمل به 


أجماع الصحابة ثر على حجية خبر الواحد 
وأجمع الصحابة كر على قبول خبر الواحد والاحتجاج به » ولم ينقل أن أحد 
منهم قال : " إن هذا خبر واحد يمكن عليه الخطأ فلا تقوم به الحجة حتى يتواتر » 
ولو قال أحد منهم ذلك لنقل إلينا » وقد نقلت عنهم في هذا الباب آثار لا تحصى 
منها : 
ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : " بينما الناس بقباء في 
صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله - تلق قد أنزل عليه الليلة قرآن 
» وقد أُمِر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها » وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكعبة " » ولولا حصول العلم لحم بخبر الواحد » لما تركوا المعلوم المقطوع به عندهم 
لخبر لا يفيد العلم ولا تقوم به الحجة وحديث أنس عه في الصحيحين قال " : 
كنت أسقي أبا طلحة و أبا عبيدة » و أبي بن كعب شراباً من فضيخ » فجاءهم 
آت » فقال : إن الخمر قد حرمت » فقال أبو طلحة : قم يا أنس إلى هذه الجرار 
فاكسرها " » حيث قطعوا بتحريم الخمر » وأقدموا على إتلاف ما بأيديهم من مال 
تصديقاً لذلك المخبر » ولم يقولوا : نبقى على حلها حتى يتواتر الخبر » أو نلقى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » مع قرهم منه » ول ينقل أنه أنكر عليهم عدم 
5" 
وكذلك قضاء عمر يه في الجنين حين قال لأصحابه : " أَذْكْرَ الله امراً سمع من النبي - 
لله - في الجنين شيئاً » فقام حمل بن مالك فقال : " كنت بين جارتين لي » فضربت 
إحداهما الأخرى بمسطح . فألقت جنيئاً ميتاً » فقضى فيه رسول الله - يله - بغرة » فقال 
عمر :" لولم نسمع به لقضينا بغيره " ورجوعه بالناس حين خرج إلى الشام فبلغه أن الوباء 
قد وقع بما » لما أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي - في قال: ( إذا سمعتم به ببلدة فلا 
تقدموا عليه ) متفق عليه » وقبل خبر عبد الرحمن أيضاً في أخذ الجزية من مجوس هجر » بعد 
أن قال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم » وغيرها كثير. 
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الأئمة الأربعة والسلف الصالح على العمل بخبر الواحد وأنه حجة بنفسه 
ونم يزل سبيل السلف الصالح ومن بعدهم قبول خبر الواحد الثقة عن النبي - صلى 
لله عليه وسلم - والاحتجاج به » حتى جاء المتكلمون فخالفوا ذلك » 

وقد نص الإمام الشافعي رحمه الله على إجماع المسلمين على حجية خبر الواحد 
في الرسالة حيث قال: " ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع 
المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء 
المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي " . 

وقال بعد أن نص على حجية خبر الواحد: " ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم 
إلى من شاهدنا هذه السبيل" . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله ( الرسالة 551/١‏ ) : ' وف تثبيت خبر الواحد 
أحاديث يكفي بعض هذا منها » ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من 
شاهدنا هذا السبيل » وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان 
...دي الناس وأعلامهم بالأمصار كلهم يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن 
رسول الله » والانتهاء إليه » والإفتاء به » ويقبله كل واحد منهم عن من فوقه ) 
ويقبله عنه من تحته » ولو جاز لأحدٍ من الئاس أن يقول في علم الخاصة : أجمع 
المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه - بأنه لم يعلم من 
فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي " أه . 

وقال في ( الأم )45٠/1/‏ : " لم أسمع أحداً - نسبه الناس أو نسب نفسه إلى 
علم - يخالف في أن فرض الله عز وجل إتباع أمر رسول الله - يَلَيِةِ - » والتسليم 
لحكمه , فإن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا إتباعه » وأنه لا يلزم قو بكل 
حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله - يَليهِ - » وأن ما سواهما تبع لما » وأن فرض 


لله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله - يي - واحد 


لا يختلف فيه الفرض وواجب قبول الخبر عن رسول الله - يُليِ- » إلا فرقة سأصف 
قولها- إن شاء الله تعالى 

والقول بحجية خبر الواحد ف العقائد والأحكام هو 

مذهب الإمام مالك رحمه الله كما ذكره عنه د بن أحمد المعروف بابن خويز 
منداد 

وهو أيضا قول الإمام أحمد رحمه الله قال المروذي رحمه الله : 

"قلت لأبي عبد الله : ههنا اثنان يقولان إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علمًا 
فعابه وقال لا أدري ما هذا..." 

ولا يعرف عن أبي حنيفة رحمه الله أَنَّه قال بعدم إفادة خبر الواحد العلم أو أنه 
فرق في قبوله بين العقائد والأعمال بل الذي ورد عنه قبول الأحاديث بدون تفريق 
فقد روي عنه أنه قال :"إذا جاء الحديث عن النبي بَلْلةِ لم نحد عنه إلى غيره وأخذنا 


به" وهذا هو مذهب أصحاب أبي حنيفة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 


وغيره 
وهو أيضًا مذهب السلف وجمهور المحدثين والأصوليين كما نص على هذا غير 
واحد من العلماء. 


وقال ابن بطال "ت 4 4 4ه": 

انعد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد " فتح الباري 571/1١‏ 
وقال الخطيب البغدادي "ت 517 4ه": 

"وعلى العمل بخبر الواحد كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء في سائر أمصار 
المسلمين إلى وقتنا هذاء ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه 


فثبت أن من دين جميعهم وجوبه؛ إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل 
إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه "الكفاية ص 77. 


وقال ابن عبد البر "ات 517 4ه": 

'وكلهم يرون خبر الواحد العدل ف الاعتقادات؛ ويعادي ويوالي عليهاء ويجعلها 
شرعاً وحكماً وديناً في معتقده» على ذلك جماعة أهل السنة ولحم في الأحكام ما 
تكرناة لمهي 22/1 

وقال: "خبر الآحاد الثقات الأثبات المتصل الإسناد يوجب العمل عند جماعة 
علماء الأمة الذين هم الحجة والقدوة "جامع بيان العلم ؟4/5؟. 

يقول الإمام ابن عبد البر في التمهيد : 

وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر 
الواحد العدل» وإيجاب العلم به إذا ثبت » ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع» على 
هذا جمع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذاء إلا الخوارج» 
وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافاً وقد أجمع المسلمون على جواز قبول 
الواحد السائل المستفتي لما يخبره به العالح الواحد إذا استفتاه فيما يعلمه. 

وقال أيضاً: الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم» كشهادة الشاهدين 
والأربعة سواء»ء وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في 
الاعتقادات» ويعادي ويوالي عليهاء ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده. على ذلك 
جماعة أهل السنة. 

وقال ابن دحية" ت 5537ه": 

"وعلى قبول خبر الواحد الصحابة والتابعون وفقهاء المسلمين وجماعة أهل السنة» 
يؤمنون بخبر الواحد ويدينون به في الاعتقاد" الابتهاج في أحاديث المنهاج ص 78.. 
قال الحافظ ابن الصلاح "ت ”57 5ه" في ( مقدمة علوم الحديث) 

قال - بعد ذكره لأقسام الصحيح -: 

"وهذا القسم جميعه مقطوع بصحتهء والعلم اليقيني النظري واقع به خلافاً لمن نفى 
ذللك + 


وقال الإمام ابن كثير "ت 5/الا ه": - بعد كلام ابن الصلاح -: "وهذا جيد 
وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه» ثم وقفت على كلام لشيخ الإسلام 
ابن تيمية مضمونه: نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من 
الأئمة 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله ابن القيم ( مختصر الصواعق ؟/7/ال 
" وأما القسم الثاني من الأخبار فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوه » ولم يتواتر 
لفظه ولا معناه » لكن تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له 2 فهيل| "نفد 
العلم اليقيني عند جماهير أمة مد من الأولين والآخرين 

وقال ابن القيم: "ت ١ه/اه":‏ 

'ومعلوم مشهور استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليهاء فهذا إجماع منهم 
على القبول بأخبار الآحاد» وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على 
رواية الأحاديث في صفات الله تعالى ومسائل القدر والرؤية وأصول الإيمان والشفاعة 
وإخراج الموحدين من المذنبين من النار... وهذه الأشياءء علمية لا عملية» وإغا 
تروى لوقوع العلم للسامع بماء فإذا قلنا خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم حملنا 
أمر الأمة في نقل هذه الأخبار على الخطأء وجعلناهم لاغين هازلين مشتغلين بما لا 
يفيد أحداً شيئاً ولا ينفعه» ويصير كأتحم قد دونوا في أمور الدين ما لا يحوز الرجوع 
إلبهبوالاععياد عليه "تيضر الضواعق المرويلة 1 سس 

وقال أيضاً: "إن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منهاء ولا 
يمتنع إثبات الأسماء والصفات بما كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بما في الفرق 
بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج بما في أحدهما دون الآخرء وهذا التفريق 
باطل بإجماع الأمة؛ فإنما لم تزل تحتج بمذه الأحاديث العملية التي تتضمن الخبر عن 
اله بأنه شَرّعٌ كذا وأوجبه ورضيه دين فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته. ولم تزل 
الصحابة والتابعون وتابعوهم من أهل الحديث والسنة يحتجون بمذه الأخبار في 


مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام, ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه يجوّز 
الاحتجاج بما في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته» فأين 
سلف المفرقين بين البابين؟! نعم سلفهم بعض متأخريئ المتكلمين الذين لا عناية هم 
بما جاء في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة» ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد 
المتكلفين فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين..." المرجع السابق .5١17/7‏ 
وقال أيضاً: "والذي ندين به ولا يسعنا غيره: أن الحديث إذا صح عن رسول الله - 
َهِ - ولم يصح عنه حديث آخر بنسخه. أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ 
بحديثه وترك ما خالفه» ولا نتركه لخلاف أحد كائنا من كان لا راويه ولا غيره"إعلام 
الموقعين 

قال الحافظ ابن حجر "ت 8867 ه": "المراد بالإجازة: جواز العمل به والقول 
بأنه حجة» وقصد بالترجمة الرد على من يقول: إن خبر الواحد لا يحتج به إلا إذا 
رواه أكثر من شخص واحد يصير كالشهادة ويلزم منه الرد على من شرط أربعة أو 
أكثر" فتح الباري 717/1. 

وقال:يقبل خبر الواحد وإن كان امرأة فتح الباري "././١‏ 

وقال أيضاً: " قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرر بطريق العلم 
به"فتح الباري .5١//١‏ 


ونقل عن الإمام ابن دقيق العيد "ت ” ٠‏ /اه قوله: "المراد بالاستدلال به على 
قبول خبر الواحد مع كونه خبر واحد أنه صورة من الصور التي تدل» وهي 
كثيرة"فتح الباري .7/1/1١‏ 

وقال الشيخ ثْ الخضري "ا ت ١7548‏ ه ": "تواتر عن الصحابة في وقائع لا 
تحصى العمل بخبر الواحد» ومجموع هذه الوقائع تفيد إجماعهم على إيجاب العمل 


بأخبار الآحاد» وكثيراً ما كانوا يتركون آراءهم التي ظنوها باجتهادهم إذا روي لهم 
خبر عن رسول الله - يَديةِ -" أصول الفقه ص .7/١‏ 

وقال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله -" ت /ا/ا" ١ه‏ ": 

"والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله: من 
أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي, سواء أكان في أحد الصحيحين أم في 
غيرهماء وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني» وهذا العلم يبدو ظاهراً لكل من تبحر 
في علم من العلوم» وتيقنت نفسه بنظرياته واطمأن قلبه.... ودع عنك تفريق 
المتكلمين في اصطلاحاتحم بين العلم والظن فإنما يريدون بمما معنى آخر غير ما 
نريد» ومنه زعمهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء إنكاراً لما يشعر به كل واحد من 
الناس من اليقين بالشيء ثم ازدياد هذا اليقين" الباعث الحثيث ١/ه ١١‏ 

أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع ويبمذا يتضح - بما لا يدع مجالاً للشك- 
حجية أخبار الآحاد ولزوم العمل بها في أمور الدين كله متى ما ثبتت عن الصادق 
المصدوق - َيِه , وأن القول بعدم حجيتها قول باطل لا يعرف إلا عن أهل 
البدع ومن تبعهم » ولو ترك الاحتجاج بما المجرت السنة » وتماوت أركان الشريعة 
» واندثر الحق 

قال الإمام ابن حبان في مقدمة صحيحة (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 
)١55/١(‏ : " فأما الأخبار فإتما كلها أخبار آحاد " 

إلى أن قال : 

' وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد » فقد عمد إلى ترك السنن كلها » لعدم 


وجود السنن إلا من رواية الآحاد " 


ويقول د عان لسدشك :- 

جوابنا على من يرى أن أحاديث الآحاد لا تنبت بما العقيدة لأكما تفيد الظن» 
والظن لا تبنى عليه العقيدة أن 0 لأنه مبني على غير 
صواب وذلك من عدة وجوه : 

الأول : القول بأن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ليس على إطلاقه» بل في 
أخبار الآحاد ما يفيد اليقين إذا دلت القرائن على صدقه. كما إذا تلقته الأمة 
بالقبول مثل حديث عمر بن الخطاب لي " إِنما الأعمال بالنيات " فإنه خبر آحاد 
ومع ذلك فإننا نعلم أن النبي َدَلةِ » قاله وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية 
والحافظ ابن حجر وغيرهما . 

الثانى :أن النبي تَلْةٍ يرسل الآحاد بأصول العقيدة شهادة أن لا إله إلا الله وأن عدا 
رسول الله وإرساله حجة ملزمة» كما بعث معاذاً إلى اليمن واعتبر بعثه حجة ملزمة 
لأهل اليمن بقبوله . 

الثالث :إذا قلنا بأن العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد أمكن أن يقال : : والأحكام 
العملية لا تثنبت بأخبار الآحاد؛ لأن الأحكام العملية يصحبها عقيدة أن الله تعالى 
أمر بهذا أو ى عن هذاء وإذا قبل هذا القول تعطل كثير من أحكام الشريعة» وإذا 
رد هذا القول فليرد القول بأن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد إذ لا فرق كما بينا . 
الرابع : أن الله تعالى أمر بالرجوع إلى قول 1 العلم لمن كان جاهلاً فيما هو من 
أعظم مسائل العقيدة وهي الرسالة فقال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً 
نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون . بالبينات والزبر) 

.وهذا يشمل سؤال الواحد والمتعدد 

والحاصل أن خبر الآحاد إذا دلت القرائن على صدقه أفاد العلم وثبتت به الأحكام 
العملية والعلمية» ولا دليل على التفريق بينهماء ومن نسب إلى أحد من الأئمة 


التفريق بينهما فعليه إثبات ذلك بالسند الصحيح عنه. ثم بيان دليله المستند إليه . 


المبتدعة من أهل الكلام » ومن وافقهم , ينكرون حجية خبر الأحاد 

بعض المبتدعة يرد نصوص السنة بحجة أتما آحاد لا يلزمه إتباعهاء أو ظنية الدلالة 
فلا يلزمه قبوحاء وهو بذلك يحرم نفسه نور الوحي» وهدي الله . 

فإن القرآن وإن كان قطعي الثبوت» فأكثره ظبي الدلالة» والسنة أكثرها ظبي الدلالة 
ظني الثبوت» فمن اشترط للاحتجاج بالأدلة أن تكون قطعية الثبوت والدلالة» فقد 
رد معظم الشريعة» وناقض إجماع الأمة . 

وقال الإمام القرطبي في تفسيره (؟/؟5١):‏ وهو مجمع عليه (أي قبول خبر 
الآحاد) من السلف معلوم بالتواتر من عادة النبي يلي في توجيهه ولاته ورسله آحاداً 
للأفاق ليعلموا الناس دينهم, فيبلغوهم سنة رسوطم تَليْةٌ من الأوامر والنواهي .والله 
أعلم. 

المقصود بالإجماع هنا هو ما ثبت عن القرون الأولى .. وأما قول النظام فغير معتبر. 
قال ابن حزم رحمه الله في الإحكام ( :١537/١‏ ( 

وقد ثبت عن أبي حنيفة ومالك والشافعي واحمد وداود الظاهري وجوب القول بخير 
الواحد » وهذه حجة على من قلدهم أو قلد احدهم في وجوب القول بخبر الواحد 
وقال البخاري رحمه الله: باب أخبار الآحاد. 

وقال ابن تيمية رحمه الله: (ت/١/اه)‏ 

أما سلف الأمة فلم يكن بينهم نزاع » فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب 
الأئمة الأربعة , والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية ... 
وإنما نازع في ذلك طائفة كالباقلاني (.ت 107 ) ومن تبعه . 

يرى شيخ الإسلام رحمه الله . أن جمهور العلماء على اختلاف مذاهبهم يرون أن 
خبر الآحاد يوجب العلم إذا تلقته الأمة بالقبول. "ولهذا كان جمهور أهل العلم من 
جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به 
أنه يوجب العلم. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي 


حنيفة» ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من 
أهل العلم أنكروا ذلك. 

وقد بين ابن تيمية ات 7/8 /اه) أنه لا قيمة لمخالفة هؤلاء لإجماع أهل العلم 
بالحديث لأن العبرة بأصحاب الاختصاص في الحديث الذين وقفوا حياتهم لخدمة 
هذا العلم الجليل: " وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار 
في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديثء كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام 
بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة 


شبهات حول خبر الأحاد 


(شبهات حول حجية السنة ) 
أن منكري السنة على قسمين » قسم أنكرها صراحة ودعا إلى نبذها بالكلية سواءً 
أكانت متواترة أم أحادية زعماً منهم أنه لا حاجة إليها وأن في القرآن غنية عنها , 
وقسم لجأ إلى التشكيك في بعض أنواعها حين فشل في الطعن فيها كلية فرأى 
الحجية في نوع منها دون غيره » فردوا الأخبار التي لم تصل إلى حد التواتر زعماً 
منهم أتما لا تفيد اليقين » ورفضوا العمل والاحتجاج بما . 
وكانت المعتزلة من أوائل من أثار هذه القضية » وذلك ليتسنى لحم العبث في 
النصوص وردٌ ما يحلو لهم منها » فأسقطوا بذلك جملة من الأحاديث الصحيحة 
الثابتة التي تعارض ما ابتدعوه في أبواب الدين » وسدُوا جميع الطرق أمام معرفة الله 
وأسمائه وصفاته » وفي مقابل ذلك أحالوا الناس على أمور وهمية ومقدمات خيالية 
سمُوها - بزعمهم - قواطع عقلية وبراهين يقينية قدّموها على نصوص الوحي » 
وحاكموا النصوص إليها . 
وقد تكلم علماء الإسلام على هؤلاء المنكرين لحجية خبر الآحاد وفتّدوا شبهاتهم 
وأباطيلهم في أدلة واضحة بينة لا تحتمل الردٌ أو التأويل وكلّها توجب العمل بحديث 
الآحاد والاحتجاج به » وكان من أوائل العلماء الإمام الشافعي رحمه الله الذي عقد 
فصلاً طويلاً في كتابه " الرسالة " تحت عنوان " الحجة في تثبيت خبر الواحد " » 
فكان خير من تكلم في هذه المسألة » وجميع من كتب بعده عيال عليه . 
وقد تعلق هؤلاء المشككون بعدد من الشبه الواهية التي زعموا أتما تؤيد ما ذهبوا إليه 
في رهم لخبر الواحد وعدم قبوله . 
من ذلك قصة ذي اليدين الثابتة في الصحيح حين توقف النبي - صلى الله عليه 
وسلم - في قبول خبر ذي اليدين لما سلّم على رأس الركعتين في إحدى صلاة 
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العشاء فقال له ذو اليدين : " أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ " » قالوا فلم يقبل خبره 
حتى أخبره أبو بكر و عمر ومن كان في الصف بصدقه » فأتم عليه الصلاة والسلام 
صلاته وسجد للسهو , ولو كان خبر الواحد حجة لأتمّ - يَليِهٌ - صلاته من غير 
توقف ولا سؤال . 

ثم قالوا : وقد روي عن عدد من الصحابة عدم العمل بخبر الآحاد » فقد ثبت أن 
أبا بكر ردَّ خبر المغيرة بن شعبة في ميراث الجدّة حتى انضم إليه خبر عد بن مسلمة 
» وثبت أن عمر رد خبر أبي موسى في الاستئذان حتى انضم إليه أبو سعيد » وكان 
علي لا يقبل خبر أحد حت يخُلّفه سوى أبي بكر » وردَّت عائشة خبر ابن عمر في 
تعذيب الميت ببكاء أهله إلى غير ذلك من الروايات . 

وكلٌ ما ذكروه من شبه في الحقيقة ليس فيها دليل على ما ذهبوا إليه من عدم 
الاحتجاج بخبر الواحد » والإجابة عنها في غاية الوضوح لمن كان يعقل . 

فأما توقف النبي - فَلِيِةِ - في خبر ذي اليدين » فلأنه توهم غلطه حيث استبعد أن 
ينفرد بمعرفة هذا الأمر دون من حضره من الجمع الكثير » ولذا قال له - صلى الله 
عليه وسلم - ( ل أنس ولم تقصر الصلاة ) » وكان هذا اعتقاده - كَل - , ولا 
يكلف الإنسان بقبول خبر مع اعتقاده خطأه » فلما وافقه غيره ارتفع احتمال الوهم 
عنه » فَقَبِلّه - مَل - وعمل بموجب الخبر عندما تبين له عدم الوهم » وبعبارة 
أخرى كان يقين ذي اليدين معارضاً ليقين البي - تَلةٌ - ولا يمكن تقديم أحدهما 
إلا بمرجح خارجي وهو شهادة الصحابة الباقين . 

وما ما أوردوه من أن عدداً من الصحابة لم يعمل بخبر الآحاد » فإن الثابت الذي 
لا شك فيه أن الصحابة هت مجمعون على العمل بحديث رسول الله - َيةٍ آحادًا 
كان أو غير آحاد - » فإذا روي عنهم التوقف في بعض الأخبار فإن ذلك لا يدل 
على عدم الاحتجاج والعمل به » بل قد يكون لغرض آخر كطروء ريبة » أو 
احتمال الوهم » أو سدّ ذريعة أو مزيد رغبة في التنبت والاحتياط إلى غير ذلك من 


بحن 


الأغراض . 

ففرق بين رد الحديث وعدم قبوله وبطلان العمل به »وبين التأكد من الخبر ,فإن 
ثبت وجب العمل به .وهذا ما حصل في هذه الوقائع 

فردٌ أبي بكر هي لخبر المغيرة في ميراث الجدّة لم يكن ردَّاً منه لخبر الآحاد » ولكنه 
توقف فيه إلى أن أت ما يؤيده ويزيده تثبتاً من وجود هذا التشريع في الإسلام » 
وهو إعطاء الجدّة السدس » خصوصاً وأنه لم ينص عليه في القرآن فكان لا بد 
للعمل به وإقراره من زيادة في التثبت والاحتياط » فلما شهد عد بن مسلمة أنه سمع 
ذلك من النبي - بلي - لم يتردد أبو بكر في العمل بخبر المغيرة » ومع أن شهادة عد 
بن مسلمة لم ترفع الخبر عن كونه آحاداً » إلا أن أبا بكر لم يتردد في قبوله والعمل به 
وأما رد عمر ل لخبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان فإن أبا موسى أخيره 
بالحديث عقب إنكاره عليه »فأراد عمر التثبت والاحتياط في الرواية سدًّاً للذريعة » 
لعلا يفضي ذلك إلى التوسع في الحديث عن رسول الله » خصوصاً ممن نشأ حديثاً 
فق الإسله رذعل نه ولذلك :قال تقس لأن مورسين 1" أنا إى ل افك ولكنه 
الحديث عن رسول الله - نيه - " » ومثل ما قيل في قصة أبي بكر يقال في قصة 
عمر » فلم تخرج رواية أبي موسى عن كونما آحاداً حتى بعد أن انضم إليه أبو سعيد 
إلا أن عمر يي أراد أن يعطي درساً في التشبت والاحتياط . 

وقد قبل عمر يت أخباراً أخرى هي من قبيل الآحاد » فقد روى أبو داود أن عمر 
بن الخطاب #هت, كان يقول : " الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا " 
حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب إلي رسول الله - فلل - أن أوَرَث امرأة أشيم 
الضبابي من دية زوجها " فرجع عمر إلى الحديث . 

وقبل يي خبر عبد الرحمن بن عوف في أمر الطاعون » وغيرها من الأخبار » مما 
يدل على أن عمر يِه لم يِرْدّ الخبر لكونه آحاداً . 

ومثل ذلك يقال في كل ما ورد من هذا القبيل » فالصحابة إذاً لم يتوقفوا في 


ارح 


الاحتجاج بخبر الآحاد والعمل به » بل أجمعوا على قبوله كما سبق » وتوقفٍ 
بعضهم أحياناً لبعض الأسباب ليس توقفاً عن العمل به » قال الآمدي : " وما 
ردوه من الأخبار أو توقفوا فيه إنما كان لأمور اقنتضت ذلك من وجود معارض أو 
فوات شرط . لا لعدم الاحتجاج بما في جنسها مع كوكم متفقين على العمل بها " 


والله الموفق 
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من أهم المراجع والكتب فى البحث 


من الكتب المفيدة في الكلام على خبر الآحاد ] : 

-١‏ الرسالة للإمام الشافعي» طبع بتحقيق الشيخ أحمد شاكر 

امع لكر فيطو امام 

- الإحكام لابن حزم الظاهري» طبع بتحقيق الشيخ أحمد شاكر 

: - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » لإمام الأئمة بن قيم الجوزية رحمه الله. 
ه- حجية السنة» للدكتور عبد الغني عبد الخالق,» > 

5- الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام ؛ للشيخ ناضر الدين الألباقي » 
- وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة» للشيخ ناصر الدين الألباني. 

/- أخبار الآحاد في الحديث النبوي حجيتهاء مفادهاء العمل بموجبها. للشيخ 
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين طبع سنة 5 5٠‏ ١ه.‏ 

4- السنة تشريع لازم ... ودائم .للدكتور فتحي عبد الكريم» ونشر مكتبة وهبة - 
-٠‏ حجية السنة ومصطلحات المحدثين وأعلامهم » لعبد العال م الجبري 

-١‏ السنة النبوية وحجيتها تأليف الدكتور إبراهيم الكندي » طبع دار البيان 
-١‏ خبر الواحد وحجيته » تأليف الدكتور أحمد بن محمود عبد الوهاب الشنقيطي 
-١‏ السنة النبوية حجية وتدويئا محمد بن صالح الغرسي. 

-١ 5‏ التمسك بالسنة في العقائد والأحكام للدكتور مد ضياء الرحمن الأعظمي . 


-١‏ بحث في حجية خبر الآحاد «صفحة الشيخ عبد الله الغليفي- رحمه الله 


